كان كلامنا المتقدم في أن الانحلال للعلم الإجمالي تارة يكون حقيقياً وذلك بما إذا عثرنا على نفس ذلك النجس، وأخرى يكون حكمياً، كما إذا كان النجس المعلوم، قامت بينة أو طريق لتعيينه، إذ قلنا إن البينة والطريق نحتمل خطأهما، فالانحلال غير حقيق.

ثم بينا أن هذا الانحلال الحكمي باعتباره علماً تعبدياً يوجب طيران العلم الإجمالي عملاً، لماذا؟ لأن العلم الإجمالي فيه حيثيتان، الأولى هي الانكشاف، والثانية هي العمل بالاحتياط، ومن الواضح أن هذا العلم التعبدي لايتنافى مع الحيثية الأولى، بل ينسجم وإياها، الانكشاف، لكنه يرفع، يطرد الحيثية الثانية التي هي ثمرة للعلم الإجمالي، إذ الحيثية الثانية تقو للنا احتاط، والعلم التعبدي ماذا يقول؟ يقول لا موجب للاحتياط بعد العثور على المصداق، طيب إذن عرفنا بأن العلم التعبدي يوجب الانحلال الحكمي.

في الطريق والأمارة، وكذلك أيضاً قلنا في الأصول الاحرازية، تجاوز فراغ استصحاب، ما عدا الاحتياط، الاحتياط ماذا نستفيد منه في الحقيقة؟ لما يقوم لدينا دليل، عندنا علم إجمالي مشكل أو متشكل، يقول إن أحد الكأسين نجس، ثم يأتينا دليل يقول أصلاً هذا الكأس الذي على اليمين لابد من تركه، لابد من الاحتياط، ماذا يصير يعني؟ الطرف اليمين، يعني خرج أحد الطرفين عن الطرفية، فماذا يصير؟ هذا من قبيل المانع في الحقيقة، أو من قبيل أن الكأس انهرق الذي على اليمين، أو من قبيل الاضطرار إلى أحد الطرفين هكذا يعني، المهم أن الاحتياط يختلف عن الطريق والأمارة والأصول الاحترازية أو الإحرازية، والاحتياط من قبيل المانع، من قبيل ماذا؟ المانع، يعني يجعل أحد طرفي العلم الإجمالي خارجاً عن الدائرة...
....

لماذا؟ يصير بعد غير منجز، لأنه نحن ما يصير عندنا طرفين، هذا العلم الإجمالي ما يقول لنا دع الطرفين الآن.....

...

ايه في الطرف الثاني يصير خلاص بعد...

نعم كلامك فيه وجه، تقول يعني يكون نحن ماذا؟ متى جاء هذا الدليل الاحتياطي؟ إن علمنا بتأخره صار من قبيل الصورة الرابعة التي مرت عندنا، يعني تنجز العلم الإجمالي، والآن لدليل آخر يقول: اترك الطرف الذي على اليمين، دعه، فبعد ما فيه موجب لمساورة الطرف الذي على اليسار، هذا يعني، لعله الذي في ذهنك هذا، صح؟ لكن إذا لا، كان مقترناً، الاحتياط مقترن مع العلم الإجمالي ينحل العلم الإجمالي، واضحة لنا الفكرة؟ ايه هذا خوش تنبيه...

وصلنا وقد تحصل أو أين؟

تطبيق:

كما تلحق به الأصول الإحرازية التعبدية، كالاستصحاب وقاعدة الفراغ والتجاوز، بخلاف أصل الاحتياط، حيث لا مجال لرافعيته للإجمال تعبدا، لأن الاحتياط ماذا يقول لنا؟ ما يقول لنا هذا الطرف هو الذي يتعين فيه النجس، يقول لنا أو ما يقول لنا؟ ما يقول لنا الاحتياط ذلك...

 لعدم تعرضه لإثبات التكليف في مورده بوجه، إذن إذا كان عندنا دليل دالا على وجوب الاحتياط لترك بعض أطراف العلم الإجمالي ماذا نقول فيه؟ نقول إنه من قبيل المانع...
وينحصر الوجه في سقوط العلم الإجمالي معه عن المنجزية بم ذكرناه في الطرق أولا، من ابتنائه على ما تقدم، شنهو الذي تقدم في التنبيه الرابع؟ في وجه سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية بطروء بعض موانع التنجيز في بعض أطرافه، في الحقيقة خرج عن الطرفية بوجود الدليل على الاحتياط، فلا موجب للقول بمنجزية العلم الإجمالي بعد ورود دليل دال على الاحتياط في بعض أطرافه، نعم يكون نلتفت فيما قاله الشيخ، يعني نقول هذا الدليل تارة يكون متأخراً عن منجزية العلم الإجمالي وأخرى يقترن به أو يكون قبله، فلابد أن نفرق بين الصورتين. 
وقد تحصل مما ذكرنا: أن العلم التفصيلي في المقام...

شيء نجس، نعرفه، يعني واحد من الثياب تنجس بالدم، ونحن نعرفه أصلاً، إذا شفنا الدم أصلاً نعرفه، بس هو اختلط مع الثياب، ظلينا نبحث وشفنا الدم نفس الذي تنجس، دم غزال مثلاً، معروف، ما أدري عاد دم الغزال معروف أو غير معروف...

...

ايه نجس...

أن العلم التفصيلي في المقام يوجب لرفع العلم الإجمالي حقيقة، ولا موضوع معه للاحتياط في الأطراف الأخر. 
كما أن الطرق والأصول التعبدية رافعة للعلم الإجمالي حكما...

يعني لأن قلنا قد تخطئ، والعلم الإجمالي باقي على حاله، بس ما كو موجب للاحتياط في فرض قيام طريق أو أمارة أو أصل إحرازي...

وأما الاحتياط باعتباره من الأصول غير الإحرازية، فلا يصلح لشيء منهما، لا يرفع العلم الإجمالي حقيقة ولا حكماً...

وإنما تكون مانعة من منجزية العلم الإجمالي بملاك طروء بعض موانع التنجيز في بعض الأطراف...

الذي تقدم عندنا، يعني نحن اضطررنا مثلاً إليه، صار خرج باضطرارنا إليه، انهرق، خرج بكونه ماذا؟ انهرق، بعد ليس طرفاً للعلم الإجمالي، صار عندنا فد طرف واحد كما يقال...

يقول هذا البحث الذي الآن ذكرناه في العلم الإجمالي اهوايه نستفيد من عنده، واجد واجد نستفيد من عنده، لأنه مباني كثيرة مرت علينا مرتبطة بمنجزية العلم الإجمالي وفي المناقشة على صحة قول وعدم صحته على ضوء هذه الأسس التي ذكرناها مفصحين عنها، اشلو؟

يقول: وعلى ما ذكرنا يبتني الكلام في كثير من المباحث، مثل أي مبحث؟ هذا المبحث: كالعمل بالعام قبل الفحص عن المخصص، يجوز لنا أن نعمل بالعام قبل البحث عن المخصص أو ما يجوز؟ المفروض نقول عام، نتمسك بالعموم، بس ما نقدر، لماذا؟ لوجود علم يقول لنا: ما من عام إلا وقد خص، وما من مطلق إلا وقد قيد، فلابد من البحث بعد العثور على، يعني بحثنا ثم عثرنا على بعض موارد التخصيص، حينئّذ يسوغ لنا أن نتمسك بالعام، مع احتمالنا وجود بعد مورد آخر غيره، بس بما أن العلم الإجمالي انحل فلا مانع من التمسك بالعام بعد البحث والبحوشة كما عبرنا، فإذن الكلام في تلكم المسألة يرتبط بنفس مسألتنا، نفسها، كما لاحظنا...

 والدليل العقلي على حجية الخبر، لأنه ماذا قلنا؟ قلنا هكذا: هناك أخبار صحيحة واردة متواترة، هذه لا إشكال فيها، بس عندنا أخبار نعلم بصحة بعضها، نستطيع نجري البراءة عن كلها؟ كل ما وردنا خبر نقول موش معلوم، نتمسك بالبراءة، نقدر أو ما نقدر؟ ما نقدر، لكن العقل يقول ماذا؟ لو لم نعمل بهذه الأخبار، يعني بالقدر المتيقن، الذي فيه، على اختلاف المباني طبعاً، خبر الثقة الخبر الموثق، من خلال اقترانه بقرينة مثلاً حالية أو مقالية تدلل على كذا، عمل المشهور مثلاً به من الفقهاء وهلم جرا، المباني التي مرت عليكم في علم الدراية وعلم الحديث، طيب، نقول إذا عملنا بقدر متيقن من هذه الأخبار، الباقي الذي ما يقوم عليه دليل على ضوئه، لأن نحن ما تركنا الأخبار كلها، ذاك يقول الدليل العقلي لو لم تعمل بالأخبار ماذا يلزم؟ يلزم مثلاً ماذا؟ تعطيل التشريع، وتعرض للعقاب الإلهي، وهلم جرا، هذه نعم الذي مر عليكم...

وكذلك أيضاً دليل الانسداد، نفس الكلام، والدليل العقلي للاخباريين على وجوب الاحتياط في الشبهات التحريمية، التدخين ما ندري حلال أو حرام، احتط، نحن ماذا نقول الآن؟ نقول لا، براءة في الشبهات التحريمية، ونرد دليل الأخباريين العقلي، يقولون لو لم يعني  تحتاط للزم ماذا؟ الوقوع في الضرر ودفع الضرر المحتمل واجب عقلاً، نقول لهم لا، دفع الضرر المحتمل واجب عقلاً ليس في موارد الشبهات الحكمية مثل شرب التتن، لماذا؟ لانطباق الأدلة العقلية والنقلية الدالة على حصة التمسك بالبراءتين، العقلية والشرعية، فإذن نحن ماذا؟ يعني يكون نفهم باعتبار، يعني نستطيع أن نناقش دليل الأخباريين على ضوء نفس الكلام، يعني كأنه انحل العلم الإجمالي، صح عندنا علم إجمالي كما يقولون: لو لم يتنجز هذا العلم الإجمالي، العلم الإجمالي منجز، ونحن نعرف أن بعض الأشياء، بحثنا عنها، فوجدنا مثلاً، افرض مثلاً لحم الأرنب، شبهة حكمية مثلاً، بس نحن نعرف عندنا دليل خارجي على أصالة الحظر في اللحوم، فنتمسك بالإجماع للحرمة، يقول له مثلاً الأخباري: لماذا ما أجريتم البراءة؟ نقول له: ما نقدر، لوجود دليل، ففي بعض الموارد صح، هناك علم إجمالي منجز، لكن هذه الموارد المعلوم وجود فيها منجزية ماذا؟ عندنا دليل للمنجزية، ليس تمسكاً بنفس العلم الإجمالي بحد ذاته، بقية الموارد نستطيع أن نجري البراءة ونحن ماذا؟ مطمئنين...

....

لا، ليس على الإطلاق، في مورد...
...

بس عندهم أيضاً دليل يقول لك: عندنا علم إجمالي منجز، وإذا كذا تقع في الضرر، القدر المتيقن من دفع الضرر هو ما يتعلق بالعقاب الأخروي، عندهم هذا الدليل موجود حتى في الحدائق، موجود عندهم هذا الدليل...

يقول، طبعاً نحن فيما تقدم ناقشنا الأخباريين، وقلنا: يا أيها الأخباريون، بعض أدلتكم قابلة للمناقشة، وبعضها ماذا؟ بالمرة ما له قيمة، على كلٍ...

 وربما تقدم منا خلاف ذلك، ويظهر حاله مما ذكرناه هنا، فراجع...

يعني كل هذه المسائل ترتبط بمنجزية العلم الإجمالي، يتنجز العلم الإجمالي على ضوء الأسس الذي طرحناها، يصير هذا العلم يوجب الاحتياط، ما يتنجز كما رأينا في بعض الأحايين، يصير هذا العلم الإجمالي مثلاً عثرنا على مقدار معتد به، والأمر يدور بين الأقل والأكثر، تجري البراءة، فيه وجود مثلاً رواية أو روايات معتد بها، بحيث إنه ما يقال لنا إنك تركتم كل روايات الأئمة، لأن عملنا ما شاء الله في الروايات، يقولون أكثر الروايات محفوفة بقرائن، أو مؤيدة بإطلاقات وعمومات الكتاب، تبقى روايات محصورة ومقصورة ومحدودة، نقول هذه حتى لو ما عملنا بها، ما يقال لنا خرجتم عن الشريعة، بل يقال هذا خوش متدين، يجيبون الخوشية كصفة، موجود هذا، على كلٍ...

وربما تقدم منا خلاف ذلك، ويظهر حال كل هذه المناقشات من خلال هذا البحث الذي طرحناه...

 بقي في المقام شيء...

ماذا قلنا؟ نبهنا فيما تقدم، نبهنا على وجود اختلاف بين الانحلالين، الانحلال الذي تقدم عندنا في الملاقي، والانحلال الذي هنا بحثناه، وماذا قلنا الانحلال في الملاقي؟ يعني نحن قلنا هذا علم منجز، بس بأي شيء انحل هذا العلم؟ بمنجزية العلم الذي قبله، يعني ليس هو انحل نفسه، أما نحن بحثنا ماذا هنا؟ نفس العلم انحل، فإذن لابد أن تتذكروا الفرق الفارق بين المقامين، طيب تذكرنا، يقول عندنا حالة برزخ بين هذين الانحلالين أيضاً، بين الانحلال الذي تقدم في الملاقي، لأنه قلنا الملاقي وطرف الملاقى يتشكل بينهما علم، لكن بمنجزية العلم في الطرفين الرئيسيين يصير العلم الثاني يجري فيه ماذا؟ في أحد طرفيه البراءة دون معارض، كما قال الشيخ الأعظم كما تتذكرون، أما هنا بعد ما نقدر، لأنه هذا الثوب نجس ضمن العشرة، بحوشنا شفنا نفس الثوب النجس، خلاص نفس العلم انحل، طار العلم بنفسه، نحن عندنا الآن صورة جديدة، لا نستطيع أن نلحق هذه الصورة بالملاقي وأيضاً لا نستطيع أن نجعل الانحلال حقيقيا كما في مورد بحثنا، فهي بين بين، يعني بين ما مر عندنا وبين ما أوردناه ههنا، نبغي هذه الصورة نشوف ما هو مقتضى القواعد فيها؟ ينحل العلم الإجمالي وإلا ما ينحل؟ شوف...

هذه الصورة مثالها كالتالي: الماء، لو علمنا هكذا بنجاسة ثوبين من عشرة ثياب، وأن هذين الثوبين هما الأصفر والأحمر، أو كما يعبر الماتن هما ثوبا زيد، ما يفرق، ثم رحنا لهذه العشرة الذي بينهم اثنين من الثياب نعلم بنجاستهما، وهما ثوبا زيد، أو الأصفر والأحمر كما قلنا، وبالفعل عثرنا على ثوبين، نجسين، لكن ما ندري هل هما ثوبا زيد الذي كان هما متنجسين أو لا، غير الثوبين لزيد، هما ثوبان آخران قد تنجسا بنجاسة أخرى؟ يعني ليس نفس النجاسة، هنا ماذا يقال؟ هل هذه المسألة تابعة لما مر دوران الأمر بين الأقل والأكثر؟ الأقل متيقن، نحن عندنا ثوبا زيد، الذي نعلم بنجاستهما، فحصنا، صح، ما ندري أن هذين الثوبين هما ثوبا زيد، لعلهما ثوبا غير زيد، وبالتالي نستطيع أن نجري البراءة، البراءة تجري، نقول له هذا الثوبين مائة بالمائة هما ثوبا زيد وخلاص كفى الله المؤمنين القتال، أو لا، عثرنا الآن على ثوبين نجسين، بس ذاك العلم الإجمالي الذي تنجز بنجاسة ثوبي زيد باقي على حاله، لأن نحن ما تحصلنا على ثوبي زيد، ما قطعنا بالحصول على ثوبي زيد، فماذا؟ يبقى العلم الإجمالي أو ينحل، لدورانه بين الأقل والأكثر؟ الماتن يقول أنا أريد أعطيكم رأيي، ورأيي اهوايه مهم، لماذا؟ يعني يقول مر عليكم مثال: وعند جهينة الخبر اليقين، أنا صاحب المحكم، وأنتم الآن كل الأبحاث التي تقرأونها من المحكم، فلما آتيكم برأيي، يصير لرأيي قيمة، نعم قيمة، خلنا نشوف رأي الماتن، يقول الصحيح ههنا أننا لا نستطيع أن نجري ما تقدم، يعني المسألة ما ترجع إلى دوران الأمر بين الأقل والأكثر، بل يبقى العلم الإجمالي منجزاً حتى بعد العثور على الثوبين، لأنه ليس من المعلوم أن ما عثرنا عليه من الثوبين هما ثوبا زيد، لو كنا قاطعين بأن ما عثرنا عليه هما ثوبا زيد لكان بها ونعمت، بس بما أنا ما قطعنا، فماذا يصير؟ لا، يعني يبقى العلم الإجمالي على منجزيته...

إن قلت، شوف شيقول، قد واحد يشكل علينا بهذا الإشكال، خوش إشكال، يقول: ثوبا زيد، ثوبا زيد، هذا ثوبا زيد، هذه الإضافة، يقول هذا عنوان معرف مشير ليس له دخل في الواقع بما هو واقع، أشير بثوبي زيد إلى الثوبين النجسين، فلما أعثر على ثوبين نجسين، ما له قيمة هذا ثوبا زيد، كما لو علمت بوجود إناءين نجسين من عشرة، ثم عثرت على الإناءين، يقول: لا، المسألة لا ترجع لمثل ما تقدم، لماذا؟ لأن ما تقدم أنا أعلم فقط وفقط بإناءين نجسين، من دون أي حد معرف، يعني بما أن الحد ما له أي دخل في المحدود، في الإناءين من العشرة، فلما أعثر على الإناءين حتى وإن احتملت وجود نجاسة أخرى في الثمانية أستطيع أن أجري البراءة، بس تعال إلى مقامنا، يقول: لا، بما أن هذا الحد المعرف ليس فقط عنوان مشير لا دخل له في الواقع، بل لا، لابد أن تتيقن في مقام البحث والتنقيب بأن ما عثرت عليه من الثوبين لزيد، كي ينحل العلم الإجمالي، أما ما دمت تشكل العلم الإجمالي، ونحن ما ندري ثوبا زيد عثرنا عليهما وإلا ما عثرنا؟ باقي العلم الإجمالي على حاله، ما فيه شيء موجب، يعني يقول المسألة هذه البرزخية حتما تكون من مصاديق الاحتياط، ليس من مصاديق البراءة ودوران الأمر بين الأقل والأكثر، يقول أنا هذا رأيي، صاحب المحكم، ممكن واحد يخالفني، يقول مسموح له يخالفني، هو ينقب ويدقق في المسألة ويجيب آراء وأدلة، بس يقول أنا أشوف العنوان ليس لمجرد الإشارة، يعني ليس هو عنوان إشاري لا دخل له في الواقع كي تستطيع أن تقول بدوران الأمر بين الأقل والأكثر تحتاج ماذا؟ أن لا يكون هناك عنوان تحتمل وجود دخل له، بما أن هذا الدخل موجود في المقام فلا تستطيع أن تقول بالانحلال، يعني أن المسألة ما ترجع إلى دوران الأمر بين الأقل والأكثر، بل لابد أن نرجع إلى أن ما كان معلوما بنجاسة الثوبين باقٍ على حاله، يعني صحيح نحن عثرنا على ثوبين نجسين، بس عثورنا على ثوبين نجسين ما يعني طيران العلم الإجمالي، لأن كنا على يقين به، الآن نشك في زواله، ماذا نقول بعد الشك في زواله؟ نعم نبقى على الاحتياط، شفتوا هذه الصورة، نقول هذه برزخية هذه بين الصورة الرابعة التي انحل فيها العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي انحل ليس نفسه، هو باقي، لكن لا قيمة له، لأنه لا ينجز، باعتبار أن أحد طرفيه خرج عن الطرفية، ونحن الآن الذي هنا أيضاً الانحلال الحقيقي هذا واضح، والانحلال الحكمي التعبدي أيضاً واضح، بس هذه الصورة يقول، هذه الصورة يقول شائكة، نحن نقول، نضيف لكلامه، نقول يمكن بالعقل وحده، يعني بحقانية العقل المسألة تدور بين الأقل والأكثر، والعنوان مهما نقبت عنه يبقى مشيراً، لأني أنا صحيح أعلم بوجود نجاسة ثوبي زيد، لكن لما أعثر على الثوبين وما أدري أنهما لزيد أو لغير زيد، المهم عثرت على ثوبين، أنا أشك في وجود ثوبين آخرين، فتصير المسألة راجعة إلى ماذا؟ أقل وأكثر، يبقى عندنا شيء جديد، تقول مرة أنت تبغي يحصل لك حالة من الاطمئنان، هذا شيء ثاني، حالة من الاطمئنان هذا ليس كلامنا فيه، نحن كلامنا ليس الاطمئنان، كلامنا في حقانية الدليل، حقانية الدليل هو هذا، ليس إلا، تأملوا بعد في المسألة، المسألة قابلة للتأمل...عدل؟.

يعني سهلة، ما فيها شيء...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

